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دراسة اقتصادية للنظام التسويقي الزراعي المصري لمحصول الأرز

في ضوء التحرر الاقتصادي
د. محمد إبراهيم محمد الشهاوي

أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد – كلية الزراعة سابا باشا – جامعة الاسكندرية

يُعتبر تسويق السلع الزراعية عنصراً حيوياً في التأثير على الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية داخل وخارج القطاع الزراعي ، ويعتبر الإدراك الكامل لدور التسويق وعلاقته بكل من الإنتاج والاستهلاك عنصراً هاماً يمكن أن يساعد في تحقيق هدف تنمية القطاع الزراعي ، كما أن نجاح السياسة التسويقية الزراعية في تحقيق أهدافها يساعد بدرجة كبيرة على تحقيق السياسة العامة للدولة ، ويمكن القول أن الاهتمام بالجوانب التسويقية للسلع الزراعية يسبق في أهميته الاهتمام بالجوانب الإنتاجية . 

وتعزى أهمية دراسة التسويق الزراعي لمحصول الأرز إلى أن محصول الأرز من المحاصيل الغذائية الهامة في الزراعة المصرية ، وتحتل مصر المرتبة الأولى بين دول العالم المنتجة لهذا المحصول من حيث إنتاجيته استناداً إلى أن متوسط الإنتاجية الفدانية منه في الزراعة المصرية تبلغ حوالي 3.9 طن خلال الفترة (1999-2003) ، ويحتل محصول الأرز مرتبة مميزة بين المحاصيل الصيفية حيث بلغ متوسط الرقعة المزروعة منه خلال الفترة (1999-2003) حوالي 1500 ألف فدان ، تمثل حوالي 25% من جملة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الصيفية ونحو 12.7% من إجمالي المساحة المحصولية بمصر ، ويقوم على إنتاجه بعض الصناعات الأخرى كصناعة ضرب الأرز وصناعة الأعلاف وصناعات أخرى ، كما أنه المحصول الغذائي الوحيد تقريبا الذي يحقق محليا اكتفاء ذاتياً ويتبقى من إنتاجه المحلي فائض يمكن أن يوجه للتصدير مما يعد مصدر للنقد الأجنبي ، كما يعتبر الأرز المحصول التصديري الثاني بعد محصول القطن ، هذا وتحتل مصر المركز السابع عالميا من حيث أهميتها النسبية في تصدير الأرز حلال الفترة الأخيرة .

واستهدفت هذه الدراسة التعرف على النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز في ظل التحولات الاقتصادية المصرية الآخذة بسياسة التحرر الاقتصادي ، وذلك بغرض إلقاء الضوء علي التشوهات التي تصيب هذا النظام وبالتالي محاولة التوصل إلى المقومات التي تؤدي إلى رفع مستويات  كفاءة النظام التسويقي لهذا المحصول . ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الوسيلية التالية : (1) التعرف علي النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز ودراسة تطوراته من حيث طبيعة التركيب والأداء التسويقي وكفاءته .  (2) التعرف على مدى الاستقرار الاقتصادي لكل من الكميات و الأسعار لمحصول الأرز . (3) دراسة وقياس دالة الطلب المحلية والعالمية علي الأرز المصري والعوامل المحددة لها . (4) التعرف على تطور الصادرات المصرية من محصول الأرز ومحاولة التوصل إلى كيفية تعظيم العائد منه . (5) التعرف علي مستويات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز ومحاولة التوصل إلى مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها رفع مستوي كفاءة النظام التسويقي المصري لمحصول الأرز . (6) التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج المتحصل عليها والتي يمكن أن تفيد واضعي السياسة الاقتصادية في هذا المجال .

وقد استخدمت هذه الدراسة أدوات التحليل الاقتصادي والإحصائي للتعرف على النظام التسويقي للأرز المصري ، والتعرف على أثار تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي ، حيث اعتمدت الدراسة على : (1) أسلوب الانحدار البسيط والمتعدد لقياس دوال الطلب والعرض المحلى والعالمي . (2) نموذج توازن الطلب والعرض . (3) استخدام المتغيرات الصورية لقياس أثر التحرر الاقتصادي على المتغيرات المرتبطة بمحصول الأرز المصري . (4) نموذج توقعات الطلب ونموذج توقعات العرض لقياس أثر سياسة التحرر الاقتصادي على محصول الأرز . (5) أسلوب توزيع (ت) للفرق بين متوسطي عينتين لقياس مدى معنوية الفروق بين فترتي الدراسة . (6) تحليل السلاسل الزمنية واستخدام أسلوب الدليل الموسمي وأسلوب قياس التغيرات الدورية لتحديد أنسب فترة لتصدير الأرز المصري . (7) معامل الاختلاف النسبي لقياس مدى الاستقرار الاقتصادي في الطلب والعرض المحلى لمحصول الأرز وكذلك كميات وأسعار صادرات الأرز المصري . (8) نموذج الأرقام القياسية لتكاليف إنتاج الفدان من الأرز . (9) استخدام مصفوفة تحليل السياسات لقياس التشوهات السوقية والسعرية لمحصول الأرز 

وقد اعتمدت هذه الدراسة أيضا على البيانات العامة المنشورة وغير المنشورة والتي أمكن الحصول عليها من النشرات التي تصدرها أجهزة وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات والبنك الأهلي المصري ، كذلك تم الاعتماد على بعض البيانات التي أمكن الحصول عليها من مختلف الرسائل والبحوث والنشرات العلمية والمتعلقة بموضوع الدراسة .
وقد قسمت الدراسة إلى أربعة أبواب تناول منها الإطار النظري والتحليلي ، في حين تضمن الباب الثاني التسويق الداخلي لمحصول الأرز ، بينما تضمن الباب الثالث التسويق الخارجي لمحصول الأرز ، في حين شمل الباب الرابع السياسة التسويقية الزراعية لمحصول الأرز المصري .
وقد أوضحت الدراسة وجود ثلاث مسارات كان يسلكها محصول الأرز عند تسويقه خلال فترة التسويق التعاوني (الإجباري) لمحصول الأرز هم مخصصات استهلاك المنتج ، التسويق المحلى ، التسويق التعاوني . حيث كان الزراع يوردون حوالي 50% من المحصول إلى مراكز التجميع الحكومية ، والنظام التسويقي التعاوني يبدأ بتعبئة الأرز الشعير ثم التوريد إلى مراكز التجميع الحكومية والشون المركزية وبعد ذلك نقله إلى مضارب القطاع العام وتتم عملية ضرب الأرز الشعير التي يتم خلالها إزالة الأغلفة الخارجية لحبوب الأرز وإضافة بعض المواد لتحسين المواصفات الغذائية والتسويقية للأرز ، وبهذا يتحول الأرز الشعير إلى الأرز الأبيض ثم ينقل الأرز الأبيض إلى المخازن للمحافظة على المحصول في حالة جيدة للاستهلاك أو للتصدير وضمانا للانسياب بسهولة في المسار التسويقي على مدار العام ثم يتم تعبئة الأرز الأبيض وبعد ذلك يوزيع الأرز الأبيض بواسطة قطاع خاص أو جمعيات تعاونية استهلاكية أو منافذ قطاعي لها حق توزيع الحصص التموينية الاستهلاكية الشهرية المقررة للمستهلكين . في حين تقوم شركات التجارة الخارجية بتصدير الأرز الأبيض إلى السوق العالمي .

كما تبين من الدراسة أن المسارات التي يسلكها محصول الأرز عند تسويقه خلال فترة التحرر الاقتصادي لمحصول الأرز هى ثلاث مسارات هم الاستهلاك الذاتي والتسويق المحلى والتسويق الحر لمضارب قطاع العام . حيث يحتجز المنتج جزء من إنتاجه لاستهلاكه الذاتي هو وأفراد عائلته ويقدر هذا الجزء من الاستهلاك بحوالى 50.97% فقط تقريبا من إجمالي الاستهلاك للأرز الشعير ، بينما يسيطر القطاع الخاص في ضوء التحرر الاقتصادي على حوالي 49.92% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج ، وحوالي 87.75% فقط تقريبا من الكمية المتاحة للتسويق ، ولذلك استطاع التحكم في تكلفة العمليات التصنيعية وذلك لاعتماده على سعات إنتاجية صغيرة تلائم الاحتياجات الفعلية التصنيعية لصغار وكبار التجار والمزارعين ، وبالتالي أصبح له ميزة نسبية كبيرة نظير إمكانية تخفيض تكاليف ضرب وتبيض الأرز والتي تقدر بحوالى 20 جنيه للطن في الفراكات الصغيرة ، كما يتم ضرب الأرز بالفراكات التجارية ، ثم ينقل الأرز إلى شركات تعبئة الأرز تابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بدورها بتوزيعه بين شركات توزيع على مستوى الجملة وشركات تجارة خارجية تابعة للقطاع الخاص ، ثم تقوم شركات التوزيع على مستوى الجملة تابعة للقطاع الخاص إلى توزيع الأرز الأبيض بين شركات توزيع على مستوى التجزئة والتي تقوم بعرض الأرز للمستهلك النهائي . في حين تقوم شركات التجارة الخارجية بتصدير الأرز الأبيض إلى السوق الخارجي . بينما النواتج الثانوية يتم بيعها إلى مصانع الأعلاف . فى حين تقوم الشركات القابضة للصناعات الغذائية بعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي بتسويق حوالي 6.97% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج للأرز الشعير ، وحوالي 12.25% فقط تقريبا من حجم الأرز المتاح للتسويق ، هذا وتقوم مضارب القطاع العام بشراء جزء من الإنتاج المحلى حيث يتم تجميع هذه الكميات من الأرز الشعير في مراكز تجميع حكومية عن طريق تجار محلين يمثلون هذه المضارب ، ثم يتم نقل الأرز إلى شركات مضارب القطاع العام التي تعمل وحداتها بطاقة 10% فقط من طاقتها الفعلية ، كما تعانى من ارتفاع تكلفة ضرب وتبيض الأرز والتي تقدر بحوالى 128 جنيه للطن من الأرز وذلك بسبب التشغيل غير الاقتصادي لها ، ويتم بعد انتهاء عملية ضرب الأرز الشعير تعبئة الأرز الأبيض بواسطة شركات تابعة للقطاع العام حيث يتم نقله لشركات توزيع على مستوى الجملة (قطاع عام) تمهيدا لتوزيعه قطاعيا سواء بواسطة جمعيات تعاونية استهلاكية أو منافذ قطاعي لها حق الحصص التموينية الاستهلاكية الشهرية المقررة للمستهلكين ، بينما تورد مضارب القطاع العام نواتجها الثانوية على مصانع الأعلاف ومصانع الصابون والنشا ومصانع صناعات ضرب وتشكيل الجرمة والرجيع والأرز الكسر النواتج الثانوية لعملية ضرب وتلميع الأرز الشعير عند تحويله إلى أرز أبيض . 
كما أوضحت الدراسة أن متوسط المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية و إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 1501 ألف فدان ، 3.91 طن/فدان ، 5864.6 ألف طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية للمساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية و إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 2.5% ، 2.7% ، 5.2%  بنفس الترتيب.

وبتقدير الأثر طويل الأجل لكل من المساحة والإنتاجية على إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير تبين أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الشعير للتغيرات في كل من المساحة الإنتاجية بلغ حوالي 0.642 ، 0.783 بنفس الترتيب . كما أن الأثر طويل الأجل لتلك الاستجابة بلغ حوالي 6.38 ، 2379.65 ألف طن بنفس الترتيب . الأمر الذي يشير إلى أن التغيرات في الإنتاج المحلى من الأرز الشعير في الزراعة المصرية يرجع إلى التغيرات المرتبطة بالتغيرات في كل من المساحة والإنتاجية وأن الأثر الطويل الأجل للإنتاجية أكبر من نظيره للمساحة .

كما تبين أن متوسط صافى الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض المخزون المحلى من الأرز الأبيض و صافى التجارة الخارجية للأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 3929.28 ، 162.6 ، 468.99 ألف طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لصافى الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض المخزون المحلى من الأرز الأبيض و صافى التجارة الخارجية للأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 5.2% ، 0.46% ، 13%  بنفس الترتيب ، وبالتالي يبلغ العرض المحلى من الأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) حوالي 3622.98 ألف طن ، وتشير القيم الاتجاهية للعرض المحلى من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 4.43% . كما تقدر مرونة العرض السعرية للأرز الأبيض بحوالى 0.41 ، وهذا يعنى أنه إذا تغير السعر المزرعى للكمية المعادلة بمعدل 1% تتغير الكمية المعروضة من الأرز الأبيض بمعدل 0.41% في نفس الاتجاه .
وبدراسة التقدير القياسي لاستجابة العرض لمحصول الأرز تبين أن كل من متغيرات الإنتاجية الفدانية والمساحة المنزرعة في السنة السابقة والسعر الحقيقي للصادرات لهم أثر ايجابي على المساحة المنزرعة أرزًا في الزراعة المصرية ، كما تبين أن متغير الإنتاجية الفدانية يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على المساحة المنزرعة بالأرز في الزراعة المصرية ويليه في ذلك متغير المساحة المنزرعة من المحصول في العام السابق وأخيرا متغير سعر التصدير الحقيقي للأرز ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.751 ، 0.263 ، 0.151 بنفس الترتيب ،  يقدر معامل التكيف الجزئي للمساحة المنزرعة أرزا بحوالى 0.730 ومن ثم يقدر متوسط فترة الإبطاء في التكيف أو التعديل بحوالى 0.37 سنة .

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهما بحوالى 808.91 ألف طن ، 53.59 جنيه بنفس الترتيب . كما أتضح أن معدل النمو السنوي في العرض المحلى للأرز المصري والسعر المزرعى للكمية المعادلة خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (80-1989) حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 3.51% 1.82% . كما تبين تفوق المتوسط السنوي للعرض المحلى للأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 3120.71 ، 1682.19 ألف طن ، وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا . وبالنسبة للسعر المزرعى للكمية المعادلة للأرز المصري تبين أن معدل النمو السنوي في السعر المزرعى للأرز المصري خلال الفترة الأولى (1980-1989) أكبر من نظيره خلال الفترة الثانية (1990-2003) حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 16.10% ، 7.37% . كما تبين تفوق المتوسط السنوي للسعر المزرعى للأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما على الترتيب حوالي 924.59 ، 276.21 جنيه ، وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين       (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا عند مستوى المعنوية 1% . 

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على العرض المحلى  للأرز الأبيض المصري عامي 2007 ، 2010 ، يتوقع أن يبلغ العرض المحلى من الأرز الأبيض حوالي 4.81 ، 5.72 مليون طن بنفس الترتيب . 

وقد أوضحت الدراسة أن كل من الطلب المحلى ومتوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 3346.6 ألف طن ، 51.29 كيلو جرام بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 4.53% ، 2.48% بنفس الترتيب . كما تبين أن مرونة الطلب السعرية للأرز الأبيض تقدر بحوالى -0.75 ، بينما تقدر مرونة الطلب الداخلية للأرز الأبيض بحوالى 0.77 أي أن الأرز سلعة ضرورية بالنسبة للمستهلك المصري .

وبالتقدير القياسي لأهم العوامل المحددة للطلب المحلى من الأرز تبين عدم معنوية تأثير متغيرات كل من سعر التجزئة الحقيقي والدخل الفردي الحقيقي والسلع البديلة والمكملة  وأذواق المستهلكين فيما عدا متغير عدد السكان  ، كما تبين أن سرعة التكيف أو التعديل في إجمالى الاستهلاك من الأرز الأبيض للتغيرات في الأعداد السكانية تبلغ 0.255 ، كما أن الأثر طويل الأجل لتلك التغيرات بلغ حوالي 128.12 ألف طن .
وبدراسة نموذج التوقع المكيف تبين من النموذج أن قيمة معامل التوقع بلغ حوالي 0.118 مما يعنى أن الأسعار المتوقعة تبتعد عن الفعلية للأرز الأبيض في جمهورية مصر العربية ، حيث تفوق الأسعار المتوقعة الأسعار الفعلية قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ، بينما تفوق الأسعار الفعلية الأسعار المتوقعة بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، كما تبين أن متوسط تقديرات الأسعار المتوقعة للأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 964.71 جنيه/طن .
وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهما بحوالى 670.81 ألف طن ، 25.73 جنيه ، 6.256 كيلو جرام  بنفس الترتيب .  كما أتضح أن معدل النمو السنوي لكل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية (1990-2003)  بلغ حوالي 4.08% ، 4.54% ، 2.24% بنفس الترتيب ، بينما خلال الفترة الأولى بلغ كل منهما حوالي 1.54% ، 21.94% ، 0.81% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من الطلب المحلى للأرز المصري وسعر التجزئة ، متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 2764 ألف طن ، 1273.12 جنيه/طن ، 45.55 كيلو جرام بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي 1493.70 ألف طن ، 433.62 جنيه/طن ، 31.89 كيلو جرام بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا . 

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على الطلب المحلى  للأرز الأبيض المصري عامي 2007 ، 2010 ، يتوقع أن يبلغ الطلب المحلى من الأرز الأبيض حوالي 4.39  ، 5.14 مليون طن بنفس الترتيب . كما يتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض حوالي  57.30 ، 61.17 كيلو جرام / سنة بنفس الترتيب .

كما يشير النموذج القياسي لتوازن السوق المحلى إلى أن متوسط سعر وكمية التوازن للأرز الأبيض قبل تطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 554.05 جنيه/طن ، 1.37 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 826.94 جنيه/طن ، 2.05 مليون طن شعير بنفس الترتيب ، بينما بعد تطبيق التحرر الاقتصادي يبلغان حوالي 767.83 جنيه/طن ، 1.53 مليون طن أرز أبيض بنفس الترتيب أي حوالي 1146 جنيه/طن ، 2.28 مليون طن شعير بنفس الترتيب .

وقد أوضحت الدراسة أن كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 582.68 ألف طن ، 117.46% بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 11.43% ، 0.70% بنفس الترتيب . 
وبدراسة التقدير القياسي للأثر طويل الأجل لمحددات الفائض من الأرز الأبيض تبين أن كل من متغيرات إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض  ومقدار الفائض في العام السابق لهم أثر ايجابي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، بينما كل من متغيرات متوسط الاستهلاك الفردي وعدد السكان لهم أثر سلبي على مقدار الفائض من الأرز الأبيض ، كما تبين أن متغير إجمالي الإنتاج الأرز الأبيض  يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على مقدار الفائض من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير متوسط الاستهلاك الفردي ، ثم متغير عدد السكان وأخيرا متغير مقدار الفائض في العام السابق ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 2.937 ،      -1.225 ، -1.020 ، 0.116 بنفس الترتيب . ويقدر معامل التكيف الجزئي للفائض من الأرز بحوالى 0.889 ومن ثم يقدر فترة الإبطاء في التكيف أو التعديل بحوالى 0.125 سنة .   

بدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من الفائض من الأرز الأبيض ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين حيث ارتفاع مسطح الدالة في لكل منهما في الفترة الثانية بحوالى 101.09 ألف طن ، 6.96% بنفس الترتيب . كما تبين أن معدل النمو السنوي في كل من الفائض من الأرز الأبيض المصري ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (1980-1989) حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 12.17% ، 0.77% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي -9.70% ،    -0.55% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من الفائض من الأرز الأبيض ومعدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي  502.82 ألف طن ، 117.95% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي 91.95 ألف طن ، 106.26% بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين (1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيًا . 

وبدراسة التصور المستقبلي لأثر سياسة التحرر الاقتصادي على معدلات الاكتفاء الذاتي من الأرز المصري عامي 2007 ، 2010 ، تبين أنه من المتوقع أن يصل معدل الاكتفاء الذاتي من الأرز الأبيض إلى حوالي 135.52% عام 2007 ، ومن المتوقع أن يصل حوالي 149.61% عام 2010 .

وبدراسة الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز أوضحت الدراسة أن كل من سعر المنتج وسعر الجملة وسعر التجزئة للأرز خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 1046.96 ، 1255.60 ، 1464.34 جنيه / طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من سعر المنتج ، سعر الجملة ، سعر التجزئة من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 9.79% ، 12.1% ، 9.82% بنفس الترتيب . 
وقد أوضحت الدراسة أن كل من الانتشار السعرى بين المنتج وتاجر الجملة والانتشار السعرى بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والفرق السعرى فيما بين المنتج وتاجر التجزئة خلال الفترة موضع الدراسة بلغ حوالي 208.64 ، 208.74 ، 417.38 جنيه/طن بنفس الترتيب ، وتشير القيم الاتجاهية لكل من الانتشار السعرى بين المنتج وتاجر الجملة والانتشار السعرى بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والانتشار السعرى بين المنتج وتاجر التجزئة من الأرز الأبيض خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 9.66% ، 3.83% ، 9.94% بنفس الترتيب . 
كما أوضحت الدراسة أن كل من نصيب المنتج ونصيب تاجر الجملة ونصيب تاجر التجزئة ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك خلال الفترة (1999-2003) بلغ حوالي 70.95% ، 14.52% ، 14.53 ، 29.05% بنفس الترتيب . 
وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على الكفاءة التسويقية لمحصول الأرز من خلال دراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على توزيع جنيه المستهلك بين المنتج والهيئات التسويقية لمحصول الأرز ، تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من نصيب المنتج ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين حيث ارتفاع مسطح الدالة في لكل منهما في الفترة الثانية بحوالى 22.85% ، 6.06% بنفس الترتيب . كما تبين أن معدل النمو السنوي في كل من نصيب المنتج ونصيب جملة الوسطاء من جنيه المستهلك خلال الفترة الثانية (1990-2003) أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (80-1989) حيث بلغ كل منهما في الفترة الثانية حوالي 4.02% ، 4.02% بنفس الترتيب ، وبلغ كل منهما في الفترة الأولى حوالي -4.78% ، -4.78% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لجملة نصيب الوسطاء التسويقيين من جنيه مستهلك الأرز الأبيض خلال الفترة الأولى (1980-1989) عنه خلال الفترة الثانية (1990-2003) حيث بلغ كل منهما حوالي 29.44% ، 27.76% بنفس الترتيب . 

ويتضح من هذه المؤشرات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز بعد التحرر الاقتصادي ، حيث بلغ متوسط نصيب المنتج للأرز من جنيه المستهلك للأرز حوالي 72.24% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 70.56%  قبل تطبيق التحرر الاقتصادي ، بينما بلغ متوسط نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك حوالي 27.76% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 29.44% قبل تطبيق التحرر الاقتصادي . 

ويتحمل كل من المنتج والمستهلك زيادة المصروفات التسويقية الناجمة عن انخفاض مستويات كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز المصري ، حيث أنه في حالة زيادة المصروفات التسويقية يتحمل المنتج لمحصول الأرز العبء الأكبر وذلك بسبب ارتفاع مرونة الطلب السعرية على الأرز عن مرونة العرض السعرية للأرز خلال الفترة (1991-2003) حيث تبلغ لكل منهما حوالي –0.75 ، 0.41 بنفس الترتيب . بينما في حالة انخفاض المصروفات التسويقية يصبح نصيب المنتج لمحصول الأرز من المنفعة أكبر من نصيب المستهلك .

كما أوضحت الدراسة أن متوسط كل من كمية الصادرات وسعر التصدير وقيمة الصادرات للأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1999 – 2003) بلغ حوالي 468.99 ألف طن ، 295.33 دولار/طن ، 117.99 مليون دولار بنفس الترتيب . وتشير القيم الاتجاهية لكل من كمية الصادرات وقيمة الصادرات للأرز الأبيض المصري خلال الفترة (1980-2003) أنها أخذت اتجاه تصاعدي بمعدل نمو قدره 13% ، 11.2% بنفس الترتيب ، بينما سعر التصدير أخذ اتجاه تنازلي بمعدل قدره 1.8%.

وتشير نتائج التقدير القياسي لأهم العوامل المحددة لدالة الطلب على الأرز المصري في الأسواق العالمية إلى أن أهم العوامل المحددة هي متغيرات كمية الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقة ونسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى من الأرز الأبيض وعدد السكان ومتوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض وسعر تصدير الصين وسعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكية وكمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض في السنة السابقة  لهم أثر إيجابي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، بينما سعر تصدير تايلاند له أثر سلبي على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، ولتقدير الأهمية النسبية لتلك المتغيرات في تأثيرها على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض ، تم الاستناد إلى معامل الارتداد الجزئي القياسي ، حيث تبين أن متغير نسبة الصادرات المصرية إلى إجمالي الإنتاج المحلى يحتل المرتبة الأولى في تأثيره على كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض يليه في ذلك متغير سعر تصدير تايلاند ، ثم متغير عدد السكان ، ثم متغير سعر تصدير الصين ، ثم متغير متوسط نصيب الفرد من الأرز الأبيض ، ثم متغير الفائض من الأرز الأبيض في السنة السابقة ، كمية الصادرات المصرية من الأرز الأبيض  في السنة السابقة وأخيرا متغير سعر تصدير الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يقدر معامل الارتداد الجزئي القياسي لكل منهم يقدر بحوالى 0.594 ، -0.267 ، 0.218 ، 0.155 ، 0.136 ، 0.119 ، 0.107 ، 0.094 بنفس الترتيب .

ويتبين من النموذج المتوقع المكيف أن قيمة معامل التوقع بلغ حوالي 0.405 مما يعنى أن أسعار التصدير المتوقعة تبتعد عن الفعلية للأرز الأبيض ، حيث تفوق أسعار تصدير الأرز الابيض المتوقعة أسعار تصدير الأرز الفعلية قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ، بينما تفوق أسعار تصدير الأرز الفعلية أسعار تصدير الأرز الابيض المتوقعة بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، كما تبين أن تقديرات الأسعار المتوقعة لصادرات الأرز الأبيض خلال الفترة موضع الدراسة قد تراوحت مابين حد أدنى قدره 116.74 جنيه/طن في عام 1985 ، وحد أقصى قدره 1853.96 جنيه/طن في عام 2001 . 

وبدراسة أثر سياسة التحرر الاقتصادي على كل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري تبين الأثر الايجابي للمتغير الصوري (D) للفترتين الزمنيتين على كل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري ، والذي يمكن أن يعكسه الفرق بين مستوى الدالتين ، حيث ارتفع مسطح الدالة في الفترة الثانية لكل منهم بحوالى 25.28 الف طن ، 376.43 جنيه ، 25.723 مليون جنيه بنفس الترتيب ، كما تبين أن معدل النمو السنوي لكل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز الأبيض المصري خلال الفترة الثانية (1990-2003) بلغ حوالي 15.54% ، 6.40% ، 22.94% بنفس الترتيب أكبر من نظيره خلال الفترة الأولى (1980-1989) حيث بلغ كل منهم حوالي -10.35% ، 7.04% ، -4.03% بنفس الترتيب . كما تبين تفوق المتوسط السنوي لكل من كمية وسعر وقيمة صادرات الأرز المصري خلال الفترة الثانية عنه خلال الفترة الأولى حيث بلغ لكل منهم خلال الفترة الثانية حوالي 310.11 ألف طن ، 1020.93 جنيه ، 330.51 مليون جنيه بنفس الترتيب . في حين بلغ لكل منهم خلال الفترة الأولى 56.47 ألف طن ، 295.41 جنيه ، 16.12 مليون جنيه بنفس الترتيب . وبإجراء اختبار (ت) للفرق بين متوسطي الفترتين(1980-1989) ، (1990-2003) تبين وجود فروق معنوية إحصائيا عند مستوى المعنوية 1% . 

وقد أوضحت الدراسة أيضا أن صادرات الأرز الأبيض المصرى تتوزع بين 89 دولة ويبلغ المتوسط السنوي الإجمالي لصادرات الأرز إليها خلال الفترة ( 1999-2003) حوالي 468 ألف طن ، وتقدر قيمة تلك الصادرات بحوالى 504.05 مليون جنيه . وقد تم تقسيم تلك الدول إلى خمس مجموعات وفقا لأهميتها النسبية (المجموعة العربية ، المجموعة الأوربية ، المجموعة الآسيوية ، المجموعة الأفريقية ، المجموعة الأمريكية) . وقد احتلت مجموعة الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لصادرات الأرز إليها ، حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 239.059 ألف فدان ، تمثل حوالي 51.04 % من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة وتمثل هذه الكمية حوالي 8.79 % من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة ، ثم جاءت مجموعة الدول الأوربية في المرتبة الثانية حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 196.135 ألف فدان ، تمثل حوالي 41.88 % من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة وتمثل هذه الكمية حوالي 6.16 % من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة ، ثم مجموعة الدول الأفريقية في المرتبة الثالثة حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 25.362 ألف فدان ، تمثل حوالي 5.42% من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة  وتمثل هذه الكمية حوالي 0.75% من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة ، ثم مجموعة الدول الآسيوية في المرتبة الرابعة حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1998-2003) بحوالى 4.916 ألف فدان ، تمثل حوالي 1.05% من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة وتمثل هذه الكمية حوالي 0.11 % من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة ، ثم جاءت مجموعة الدول الأمريكية واستراليا في المرتبة الأخيرة حيث يقدر حجم صادرات الأرز إليها خلال الفترة (1999-2003) بحوالى 2.891 ألف فدان ، تمثل حوالي 0.62 % من متوسط إجمالي صادرات الأرز خلال نفس الفترة ، وتمثل هذه الكمية حوالي 1.25 % من الطاقة الاستيرادية لأسواق تلك المجموعة .

كما أوضحت الدراسة الدليل الموسمي لكل من الأسعار والكميات الشهرية لصادرات الأرز الأبيض المصري أن التصدير في شهر مايو يحقق أعلى حصيلة للصادرات إذ بلغ دليله الموسمي للأسعار خلال متوسط الفترة (1999-2003) حوالي 101.59% يليه التصدير في الشهور ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر حيث بلغ الدليل الموسمي لكل منهم حوالي 101.54% ، 101.10% ، 100.71% ، 100.26% بنفس الترتيب ، أما بالنسبة للدليل الموسمي للكميات الشهرية المصدرة من الأرز المصري خلال متوسط الفترة (1999-2003) تبين أن أكبر كمية مصدرة تتم في شهر ديسمبر إذ بلغ دليلها الموسمي حوالي 128.82% ، يليها الكميات المصدرة في شهور  أكتوبر ، نوفمبر ، فبراير ، مارس ومايو حيث بلغ الدليل الموسمي لكل منهم حوالي 127.61% ، 122.16% ، 107.17% ، 105.75% ، 103.99% بنفس التوالي ، ويتضح أن التقلبات في الكميات أكبر منها في الأسعار وأنه لزيادة حصيلة الصادرات من الأرز المصري ومن ثم زيادة كفاءته التصديرية فإن الأمر يستلزم ضرورة تركيز هذه الصادرات في شهور مايو ، ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر بنفس الترتيب .

وبدراسة المركز التنافسي للأرز المصري في السوق العالمي تبين أن كل من تايلاند وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا ومصر واستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسيا من أهم الدول المصدرة للأرز في العالم ، حيث بلغ إجمالي صادراتهم في السنوات الأخيرة (1999-2003) حوالي 92.34% من صادرات العالم من الأرز ، وبلغت صادرات هذه الدول حوالي 27.82% ، 14.35% ، 11.53% ، 10.76% ، 9.61% ، 7.44% ، 2.70% ،  2.34% ، 1.79% ، 1.82% ، 1.24% ، 0.61% ، 0.01%  بنفس الترتيب من جملة صادرات العالم . وقد حقق متوسط أسعار تلك الدول بالنسبة لمتوسط السعر العالمي حوالي 88.51% ، 73.99% ، 106.66% ، 120.92% ، 72.62% ، 102.83 ، 90.61% ، 186.39% ، 95.83% ، 128.44% ، 156.3% ، 219.42% ، 127.38% بنفس الترتيب كمتوسط للفترة (1999-2003) . ومن الملاحظ أن اليابان حققت أعلى سعر عالمي يليها ايطاليا فأسبانيا وتحتل مصر المركز التاسع وتأتى الصين في المؤخرة بين الدول موضع الدراسة . 

وتشير نتائج التحليل أن دول التصدير الرئيسية للأرز حققت اتجاها عاما متزايدا في الكميات المصدرة وأن صادرات مصر من الأرز حققت معدلات نمو مرتفعة نسبيا فيما بين نظائرها ، بينما حققت اندونيسيا اتجاها عاما متناقصا .

وبدراسة الأسعار التصديرية للأرز المصري مقارنة بالأسعار التصديرية لأهم الدول المنافسة في السوق العالمي خلال الفترة (1999-2003) ، تبين أن السعر التصديري للأرز المصري قد بلغ حوالي 259 دولار للطن خلال هذه الفترة وهو سعر منخفض عن متوسط الأسعار التصديرية لكل من الهند ، اليابان ، أسبانيا ، ايطاليا ، اندونيسيا ، باكستان ، استراليا ، الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت متوسط أسعارها خلال نفس الفترة حوالي 327 ، 594 ، 423 ، 504 ، 345 ، 278 ، 348 ، 289 دولار للطن بنفس الترتيب .

كما أتضح انخفاض متوسط الأسعار التصديرية لكل من الصين ، تايلاند ، فيتنام ، أورجواي حيث بلغ متوسط أسعارها حوالي 197 ، 240 ، 200 ، 245 دولار للطن بنفس الترتيب ، وبالنسبة للدول التي تنافس مصر على تصدير الأرز اليابانى وهى الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وايطاليا وأسبانيا والصين حيث يلاحظ انخفاض السعر التصديري للأرز المصري عن مثيله في الدول المشار إليها خلال فترة الدراسة فيما عدا الصين .

وتبين أن أغلب دول التصدير للأرز المنافسة لمصر قد حققت اتجاها عاما متناقصا في سعر تصديره ، بينما حققت كل من أسبانيا ، ايطاليا ، استراليا ، اندونيسيا اتجاها عاما متزايدا خلال نفس الفترة الزمنية موضع الدراسة 

وبدراسة القدرة التنافسية السعرية لصادرات الأرز المصري من خلال دراسة السعر النسبي لصادرات الأرز المصري خلال الفترة (1990-1996) ، تبين أن أسعار تصدير الأرز المصري تفوق أسعار صادرات الأرز من فيتنام ، الصين ، باكستان ، تايلاند بمقدار 31.97% ، 16.66% ، 5.36% ، 1.56% بنفس الترتيب ، بينما تمثل حوالي  89.69% ، 83.92% ، 82.36% ، 82.21% من سعر تصدير الأرز لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأورجواي واستراليا واندونيسيا بنفس الترتيب ، بينما تمثل حوالي 65.83% ، 46.79% ، 46.20% ، 4.30% من سعر التصدير لكل من الهند وأسبانيا وايطاليا واليابان .

كما تبين حدوث تغير في السعر النسبي خلال الفترة (1997-2003) ، حيث تبين تفوق أسعار الأرز المصري على أسعار صادرات الأرز لكل من الصين ، فيتنام ، تايلاند ، باكستان بحوالى 30.89% ، 29.73% ، 3.33% ، 0.95% بنفس الترتيب ، في حين يقل عن باقي الدول المنافسة موضع الدراسة . ويتضح أن السعر التصديري للأرز في الدول المنافسة لمصر في تصدير الأرز اليابانى وهى الولايات المتحدة الأمريكية ، واستراليا وأسبانيا أعلى من سعر التصدير للأرز المصري ، بما يعنى أن السعر النسبي لصالح الأرز المصري فيما عدا صادرات الصين وذلك خلال الفترة (1990-1996) ، بينما خلال الفترة (1997-2003) ظلت الميزة التنافسية السعرية مستمرة لصالح الصادرات المصرية من الأرز ولكن الفرق النسبي السعري قد تقلص نسبيا بالمقارنة بالفترة الأولى .

كما تبين من دراسة القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير تبين أن إجمالى إنتاج كل من  تايلاند وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وباكستان وأورجواي وايطاليا ومصر واستراليا وأسبانيا واليابان واندونيسيا في السنوات الأخيرة (1999-2003) بلغ حوالي 77.17% من إنتاج العالم من الأرز ، وبلغت إنتاج هذه الدول حوالي 4.38% ، 5.56% ، 1.56% ، 21.62% ، 30.62% ، 1.17% ، 0.19% ، 0.22% ،  0.99% ، 0.19% ، 0.14% ، 1.87%، 8.66%  بنفس الترتيب من جملة صادرات العالم . 

وفيما يتعلق بالقدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير للأرز في الدول موضع الدراسة من خلال التعرف على مدى استقرار الإنتاج المحلى لهذا المحصول بتلك الدول فقد أمكن حساب معامل الاختلاف ، حيث أتضح أن أكثر الدول استقرارًا في الإنتاج هي الصين وأقلها استقرارًا هي أورجواي ويسبقها في هذا الترتيب مصر ، ويعد ذلك من أكثر الأمور تأثيرًا على إضعاف المكانة التنافسية لمصر في أسواق التصدير للأرز . 

وقد تبين من نتائج تقدير النموذج المقترح لتعظيم العائد القومي من صادرات الأرز المصري أن متوسط الكمية المصدرة من الأرز المصري يمكن أن يعاد توجيها إلى كل من الدول الاثنتي عشر موضع الدراسة وهي الجمهورية السورية العربية ، الجماهيرية الليبية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، السودان ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، تركيا ، رومانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، كينيا . ويقدر إجمالي قيمة الصادرات من الأرز لتلك الدول وفقا لهذا النموذج المقترح بحوالي 536.99 مليون جنيه أي أنه يحقق زيادة في حصيلة الصادرات عن التوزيع الراهن تبلغ حوالي 32.94 مليون جنيه ، تمثل حوالي 6.54% من متوسط إجمالي قيمة صادرات الأرز خلال فترة الدراسة والتي تبلغ حوالي 504.05 مليون جنيه . الأمر الذي يشير إلي إمكانية زيادة حصيلة مصر من صادراتها من الأرز إذا ما أمكن رفع القدرة التنافسية لصادرات مصر من الأرز وبالتالي توزيع تلك الصادرات التوزيع الأمثل .
هذا وقد تبين من دراسة السياسة التسويقية الزراعية لمحصول الأرز المصري  حدوث تغير في مجال الأسعار سواء الأسعار المحلية والخارجية ، فقد أتضح أن الأسعار المزرعية لمحصول الأرز الشعير تغيرات جوهرية في ظل إتباع سياسة التحرر الاقتصادي وإلغاء التوريد الإجباري والرفع التدريجي للأسعار المزرعية للأرز الشعير ثم ترك تلك الأسعار لتتحدد وفقا لقوي العرض والطلب ، فقد زادت الأسعار المزرعية الجارية زيادة كبيرة تعددت الأربع أمثال نظيرتها قبل تلك الفترة ، حيث بلغت حوالي 993 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 367 جنيه/طن في عام 1990 وحوالي 81.29 جنيه/طن في عام 1980 ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 170.57% ، 1121.55% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب . في حين بلغ السعر المزرعي الحقيقي للأرز حوالي 156.6 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 205 جنيه/طن في عام 1990 ، وذلك بنقص يقدر بحوالي 23.60% خلال تلك الفترة . 

وبالنسبة لأسعار الجملة لمحصول الأرز الأبيض فقد انعكس أثر التحرر الاقتصادي عليها في زيادتها ، فقد بلغ سعر الجملة الجاري للأرز حوالي 1540 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 955 ، 133 جنيه/طن في عامي 1990 ، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 64.26% ، 1057.9% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب . في حين بلغ سعر الجملة الحقيقي حوالي 293.9 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 533.5 في عام 1990 ، وذلك بنقص يقدر بحوالي 44.91 % خلال تلك الفترة .

بينما ازداد سعر التجزئة للأرز الأبيض زيادة كبيرة خصوصا بعد رفع الدعم عن أسعار الأرز الأبيض المخصص للاستهلاك ، فقد ازداد سعر التجزئة الجاري إلي نحو 1620 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 1039 ، 138.7 جنيه/طن في عامي 1990 ، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 55.92% ، 1067.84% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب . في حين بلغ سعر التجزئة الحقيقي حوالي 340.6 جنيه/طن في عام 2003 مقابل حوالي 580.4 في عام 1990 ، وذلك بنقص يقدر بحوالي 41.31 % خلال تلك الفترة .

في حين ازداد سعر تصدير الأرز الأبيض المصري إلي نحو 1564.05 جنيه/طن في عام 2003  مقابل حوالي 480.23 ، 251.41 جنيه/طن في عامي 1990 ، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 225.69% ، 522.11% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب .
كما حدث تغير في مجال الطلب سواء الطلب المحلي أو الطلب الخارجي ، فقد تبين من الدراسة زيادة متوسط الاستهلاك الفرد من الأرز الأبيض إلي نحو 51.40 كيلو جرام/سنة في عام 2003 مقابل حوالي 37.67 ، 35.01 كيلو جرام/سنة في عامي 1990، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 36.45% ، 46.82% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب . الأمر الذي أدي إلي زيادة إجمالي الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض إلي نحو 3490 ألف طن في عام 2003 مقابل حوالي 1993 ، 1474 ألف طن في عامي 1990 ، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 75.11% ، 136.77% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب .  
وقد أوضحت الدراسة أن مصر حققت فائض متنامي من محصول الأرز بالرغم من زيادة إجمالي الاستهلاك المحلي له ، فقد ازداد الفائض من الأرز الأبيض إلي نحو 646.58 ألف طن في عام 2003 مقابل حوالي 129.56 ،  123.28 ألف طن في عامي 1990 ، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 399.06% ، 424.48% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب . كما بينت الدراسة أنه من المتوقع أن يزداد الفائض من الأرز الأبيض ليصل إلي حوالي 1.73 ، 2.55 مليون طن في عامي 2007 ، 2010 بنفس الترتيب . 

وبالنسبة للطلب الخارجي فقد تبين زيادة صادرات الأرز إلي نحو 572.27 ألف طن في عام 2003 مقابل حوالي 75.72 ألف طن عام 1990 ، وبصفة عامة فقد تزايدت صادرات الأرز من عام لآخر خلال فترة الدراسة وبلغت أقصاه عام 2001 . في حين بلغت قيمة صادرات الأرز الأبيض حوالي 895.1 مليون جنيه في عام 2003 مقابل حوالي 36.4 ، 24.7 مليون جنيه في عام 1990، 1980 بنفس الترتيب ، وذلك بزيادة تقدر بحوالي 2359% ، 3523.88% خلال الفترة (1990-2003) ، (1980-2003) بنفس الترتيب .  

وقد تبين من نتائج الدراسة أن الطلب الخارجي علي الأرز الأبيض  يتوزع بين 89 دولة ، وقد تم تقسيم  تلك الدول إلى خمس مجموعات وفقا لأهميتها النسبية (المجموعة العربية ، المجموعة الأوربية ، المجموعة الآسيوية ، المجموعة الأفريقية ، المجموعة الأمريكية ) . 
ولزيادة حصيلة الصادرات من الأرز المصري ومن ثم زيادة كفاءته التصديرية فإن الأمر يستلزم ضرورة تركيز هذه الصادرات في شهور يونيو ، ابريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر على الترتيب .
وأتضح حدوث تغيرات هيكلية سوقية لمحصول الأرز ، حيث شملت تلك التعديلات عدة محاور تمثلت فيما يلي : (1) الرفع التدريجي للأسعار المزرعية للأرز ثم ترك تلك الأسعار لتحدد وفقا لقوي العرض والطلب . (2) التخلص التدريجي من نظام التوريد الإجباري للمحصول حتى تم إلغاؤه تماما وحرية المنتجين في اختيار أسلوب بيع المحصول والجهة التي يبيعون لها . (3) إلغاء القيود المفروضة علي عمليات نقل الأرز بين المناطق المختلفة داخل الجمهورية . (4) إلغاء الاحتكار الحكومي لعمليات تصدير الأرز وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة مع القطاع الحكومي . (5) رفع الدعم عن أسعار الأرز الأبيض المخصص للاستهلاك .

ومارست مصر عدة أنظمة لتسويق محصول الأرز ، ففي منتصف الستينات حتى أواخر الثمانينات اتبع التسويق التعاوني لمحصول الأرز وهو نظام تسويقي حكومي يلتزم فيه بتوريد حصة من محصوله طبقا للقرارات المنظمة لذلك ، وكان ينطوي التسويق التعاوني لمحصول الأرز على تنفيذ عمليات تسويق المحاصيل من خلال الجمعيات التعاونية المتخصصة ، هذا وقد طبق هذا النظام اختياريا في بادي الأمر ثم أصبح إلزاميا بهدف توريد معظم أو جزء من محصول الأرز إجباريا إلى الدولة ، وذلك لأسباب اقتصادية واجتماعية خلال تلك الفترة أملت على الحكومة بفرض نظام التسليم الإجباري لمحصول الأرز حيث يعتبر من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصري والتي يزيد عليها الطلب بمعدل أسرع من زيادة العرض المحلى منه ، ويسلك محصول الأرز ثلاث مسارات هم : (1)مخصصات استهلاك المنتج . (2) التسويق المحلى . (3) التسويق التعاوني ، حيث كان الزراع يوردون حوالي 50% من المحصول إلى مراكز التجميع الحكومية ، ويمر الأرز خلال التسويق التعاوني بالعمليات التسويقية التالية : تعبئة الأرز الشعير ، التوريد إلى مراكز التجميع الحكومية والشون المركزية ، النقل إلى مضارب القطاع العام ، عملية ضرب الأرز الشعير ، مخازن الأرز الأبيض  ، تعبئة الأرز الأبيض ، توزيع الأرز الأبيض.

وقد اتجهت السياسة التسويقية منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بإتباع سياسة التسويق الحر لمحصول الأرز في ظل سياسة الإصلاح الاقتصادي والتحرر الاقتصادي ، وقد صاحب ذلك إجراء تعديلات سواء في مجال السياسة السعرية والتسويقية وسياسة الدعم ، وكذلك السياسات المالية والنقدية ، وبعد إتباع سياسة التحرر الاقتصادي عامة وتحرير التجارة الداخلية لم يعد هناك ضرورة للقيود المفروضة على التجارة الداخلية خاصة وان الدعم على السلع الزراعية الأساسية أخذ في التقلص التدريجي ، ولقد أدت هذه السياسة إلى حرية انسياب السلع الزراعية بين مختلف المناطق الأمر الذي أدى إلى تخفيض سيطرة وزارة التموين على حركة التجارة الداخلية ، وتسويق الأرز في ضوء التحرر الاقتصادي يسلك ثلاث مسارات هم : (1) الاستهلاك الذاتي إذ يحتجز المنتج جزء من إنتاجه لاستهلاكه الذاتي هو وأفراد عائلته ويقدر هذا الجزء من الاستهلاك بحوالي 50.97% فقط تقريبا من إجمالي الاستهلاك للأرز الشعير . (2) التسويق المحلى حيث يسيطر القطاع الخاص في ضوء التحرر الاقتصادي على حوالي 49.92% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج ، وحوالي 87.75%   فقط تقريبا من الكمية المتاحة للتسويق ، حيث يقوم التسويق المحلى بتسويق حوالي 3.08 مليون طن من إنتاج الأرز الشعير في عام 2003 . (3) مضارب قطاع العام حيث تقوم الشركات القابضة للصناعات الغذائية بعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي بتسويق حوالي 6.97% فقط تقريبا من إجمالي الإنتاج للأرز الشعير ، وحوالي 12.25% فقط تقريبا من حجم الأرز المتاح للتسويق ، هذا وتقوم مضارب القطاع العام بشراء جزء من الإنتاج المحلى حيث يتم تجميع هذه الكميات من الأرز الشعير في مراكز تجميع حكومية عن طريق تجار محلين يمثلون هذه المضارب ، ثم يتم نقل الأرز إلى شركات مضارب القطاع العام التي تعانى من ارتفاع تكلفة ضرب وتبيض الأرز وذلك بسبب التشغيل غير الاقتصادي لها ، ويتم بعد انتهاء عملية ضرب الأرز الشعير تعبئة الأرز الأبيض بواسطة شركات تابعة للقطاع العام حيث يتم نقله لشركات توزيع على مستوى الجملة (قطاع عام) تمهيدا لتوزيعه قطاعيا سواء بواسطة جمعيات تعاونية استهلاكية أو منافذ قطاعي.

وتشير مؤشرات الكفاءة التسويقية بالدراسة إلى ارتفاع نسبي في مستوي كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز بعد التحرر الاقتصادي ، حيث أتضح أن كفاءة النظام التسويقي لمحصول الأرز بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة ، حيث بلغ متوسط نصيب المنتج للأرز من جنيه المستهلك للأرز حوالي 72.24% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 70.56% قبل تطبيق التحرر الاقتصادي ، بينما بلغ متوسط نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك حوالي 27.76% بعد تطبيق التحرر الاقتصادي ، في حين بلغ حوالي 29.44% قبل تطبيق التحرر الاقتصادي . الأمر الذي يشير إلي زيادة نصيب المنتج وانخفاض نصيب الهيئات التسويقية من جنيه المستهلك بعد تطبيق التحرر الاقتصادي .
وتشير نتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية كمؤشرات اقتصادية تحليلية لها أهميتها فيما يتعلق بآثار السياسة الزراعية علي محصول الأرز إلي أن صافي معامل الحماية الاسمي للنواتج يبلغ حوالي 0.55 ، 0.97 خلال فترتي الدراسة بنفس الترتيب ، مما يدل علي تقارب الأسعار المحلية للأرز التي يحصل عليها من مثيلتها العالمية خلال فترة التطبيق الكامل لسياسات الإصلاح الاقتصادي علي محصول الأرز ، ويعنى هذا أن سياسة التحرر الاقتصادي في صالح منتجي الأرز .

 كما أوضحت نتائج المصفوفة أن صافي معامل الحماية الاسمي لمستهلك محصول الأرز يبلغ حوالي 0.74 ، 1.38 خلال فترتي الدراسة بنفس الترتيب ، الأمر الذي يعكس ارتفاع أسعار التجزئة لمحصول الأرز عن الأسعار العالمية مما يعنى انخفاض أو إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمستهلك ، بما يعنى أن التحرر الاقتصادي في غير صالح المستهلك.

كما تبين أن معامل الحماية الاسمي للمستلزمات لمحصول الأرز يبلغ حوالي 0.75 ، 0.92 خلال فترتي الدراسة بنفس الترتيب ، بما يعنى اقتراب أسعار مستلزمات الإنتاج من مثيلتها العالمية خلال تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي ويقدر حجم الدعم بحوالي 8% من السعر العالمي لهذه المستلزمات والبالغ حوالي 281.70 جنيه خلال تلك الفترة .

كما تشير نتائج المصفوفة إلى أن معامل تكلفة الموارد المحلية أو الميزة النسبية لإنتاج الأرز في مصر يبلغ حوالي 0.26 ، 0.51 خلال فترتي الدراسة بنفس الترتيب ، مما يدل أن  مصر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج هذا المحصول ولكنها انخفضت خلال الفترة الثانية مقارنة بالفترة الأولى .
وقد تبين أن تسويق محصول الأرز في مصر يواجه بعض المعوقات من أهمها ما يلي : (1) ظهور بعض أشكال الاحتكار خلال مراحل تسويق الأرز الأمر الذي قد يؤدي إلي ظهور بعض التشوهات في النظام التسويقي لمحصول الأرز مما يقلل من كفاءته . (2) يمثل الفاقد في محصول الأرز بعد الحصاد وخلال مراحل العمليات التسويقية احد أهم المشكلات التسويقية ، مع عدم توافر البيانات التي تشير إلي حجم هذا الفاقد بكميات موزعة علي مراحله المختلفة ، وإذا وجدت بعض البيانات فهي غير مستمرة وغير منتظمة وغير معروف أسلوب حسابها . (3) ضعف الكفاءة الفنية لمضارب الأرز القديمة حيث تعمل بأسلوب بدائي ، أما المضارب الأخرى التي تم تحديثها فتعاني من ضعف الكفاءة التشغيلية ، حيث أنها تعمل بطاقة 10% من طاقتها الفعلية ، الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع تكلفة عملية ضرب وتبيض الأرز من ناحية ، ووجود فقد كبير في الأرز أثناء عملية الضرب من ناحية أخري . (4) قلة عدد التعاونيات التسويقية المهتمة بمجال تسويق الأرز من ناحية ، وفشلها في أداء دورها من ناحية أخري . (5) قلة أو عدم توفر مصادر تمويلية مناسبة وميسرة خلال المراحل التسويقية المختلفة لمحصول الأرز سواء محليا أو خارجيا .  (6) قلة عدد الدراسات التسويقية الداخلية والخارجية تحدد الطاقات الاستيعابية لمحصول الأرز وإمكانيات التوسع المستقبلي فيه . (7) عدم التنسيق بين السياسات الإنتاجية المحلية والتسويقية داخليا وخارجيا . (8) عدم توفر المعلومات الكاملة المنتظمة عن الأسواق العالمية بالنسبة لمحصول الأرز . (9) عدم استقرار الصادرات المصرية من الأرز وذلك لعدة أسباب أهمها المعوقات الإدارية والفنية والتمويلية وكذلك ربط الصادرات منه بالفائض من الإنتاج المحلي الذي يتسم بعدم الاستقرار . الأمر الذي يؤدي إلي إضعاف المكانة التنافسية لمصر في أسواق التصدير للأرز. (10) ضعف الخدمات الإرشادية في مجال تسويق الأرز ، وتركيز دورها في مجال إنتاج الأرز فقط ، وعدم وجود دور لها في نشر الوعي التسويقي بين منتجين الأرز .

علي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، يمكن التوصل إلي مجموعة من التوصيات التي قد تفيد واضعي السياسة التسويقية لمحصول الأرز في مصر وتساهم في رفع الكفاءة التسويقية للنظام التسويقي لهذا المحصول ، ولعل من أهم هذه التوصيات ما يلي : (1) توفير قاعدة بيانات ومعلومات أساسية للنظام التسويقي لمحصول الأرز في مصر ، مع ضرورة القيام بجمع البيانات عن التكاليف التسويقية في المسالك التسويقية المختلفة بصفة منتظمة وذلك بهدف دراسة كفاءة النظام التسويقي . وإنشاء بنوك خاصة للمعلومات التسويقية بصفة عامة وفي مجال الأرز بصفة خاصة مع عقد الاتفاقيات أو غيرها من صيغ الاشتراك أو العضوية مع مختلف مراكز ومصادر المعلومات وبخاصة في مصادر الأسواق التصديرية مثال ذلك منظومة الإحصاءات الأوروبية ، شبكة الأعمال الأوربية . (2) ضرورة وضع معايير أو مواصفات قياسية لجودة محصول الأرز ، وذلك بغرض سهولة تداول الأرز وتوجيه الأرز إلي مناطق التصدير المناسبة من أجل زيادة قدرته التنافسية . (3) ضرورة القضاء علي الاحتكارات التسويقية والتشوهات المصاحبة له في مجال تسويق الأرز وضع القوانين والتشريعات اللازمة والتي تضمن تحقيق المنافسة الكاملة في سوق الأرز . (4) إزالة كافة المعوقات الإدارية والفنية والتمويلية التي تواجه النظام التسويقي لمحصول الأرز بغرض رفع كفاءته . (5) ضرورة المحافظة علي الميزة النسبية في إنتاج محصول الأرز في مصر والعمل علي إمكانية زيادتها مع مرور الزمن . (6) تشجيع قيام وتنشيط التعاونيات التسويقية لمحصول الأرز مثل إتحادات أو جمعيات المصدرين بالإضافة إلي تشجيع وجود شركات تسويقية مصرية أجنبية مشتركة كأحد وسائل النهوض بالتسويق الداخلي والخارجي ، وبالتالي تنمية الصادرات الزراعية بصفة عامة ومحصول الأرز بصفة خاصة فمثل تلك الشركات المتخصصة تكون علي دراية كافية بالسوق العالمي .         (7) ضرورة الاهتمام بتوفير مصادر بشروط مناسبة لتمويل إنتاج محصول الأرز وتسويقه . (8) تقليل الفاقد ما بعد الحصاد لمحصول الأرز وذلك من خلال حدوث تطوير في كل من التجهيزات والطاقات النقلية والتخزينية والتسويقية والإدارية والائتمانية وأسلوب التعبئة والمضارب العاملة بأسلوب علمي ، وذلك لرفع الكفاءة التسويقية للنظام التسويقي لمحصول الأرز من خلال انخفاض المصروفات التسويقية . (9) محاولة التعديل في اتفاقية الشراكة الأوربية المصرية لزيادة حصة مصر من صادرات الأرز الأبيض إلي السوق الأوروبية المشتركة . (10) ضرورة تفعيل السوق العربية المشتركة ، إذ أن معظم الدول العربية تستورد كميات كبيرة من الأرز طويل الحبة ، وهذا يشير إلى إمكانية زيادة صادرات الأرز المصري لهذه الأسواق في المستقبل خاصة بالنسبة لاحتياجاتها من الأصناف متوسطة الحبة . (11) ضرورة التوجه إلي الأسواق الأفريقية والاستفادة من اتفاقية الكوميسا كأسواق جديدة يمكن أن تستوعب هذه الدول كميات الأرز المصري الأقل جودة إذا يهم سكانها الحصول علي الأرز بسعر منخفض وبجودة معقولة نسبيا . (12) ضرورة الاستفادة من اتفاقيات دول مجموعة الـ 15 المنضمة إليها مصر بفتح أسواق جديدة للأرز المصري حيث أن دول العجز فاق العجز فيها إجمالي الفائض في دول الفائض لذلك يلجأ دول العجز للاستيراد من دول الفائض واستكمال حاجاتهم من الأرز بالاستيراد من العالم الخارجي . (13) ضرورة تركيز صادرات الأرز المصري في شهور مايو ، أبريل ، نوفمبر ، مارس وديسمبر على الترتيب وذلك من أجل زيادة حصيلة الصادرات من الأرز المصري وبالتالي زيادة كفاءته التصديرية . (14) يجب أن يقوم الجهاز الإرشادي بجانب الجهاز الإعلامي بدور حيوي في نشر الوعي الاستهلاكي بين فئات الشعب المختلفة بصفة عامة والأرز بصفة خاصة ، والاهتمام بالإرشاد التسويقي لمحصول الأرز المبني علي أسس علمية حديثة ويمكن الاستعانة بمشاركة بعض الهيئات الدولية الموجودة في مصر للمساهمة في ذلك المجال .
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